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  "دراسة مقارنة" ضمانات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وتطبيقاتها
  الباحثة/ ميرال فتحي عبد الصادق عوض

  :المستخلص
ة م أب  ل ة زع ح ال ن رة والقان س ق ال ق ة ، وأه ال لة م اه ا  ا ل ن

ولة فى اد وال اة الأف ة ، ح ا ة والغ اد اة الإق احى ال ى م ودوره ال فى ش
ة ث ال ع، وال فعة العامة  فق ت اصة م أجل ال ة ال ل ام ال تع ن

سات ها ال فل ى  ة ال د ة الف ل اس  ال ا ، القائ على ال م ه ل مفه وق 
ة أخ  ام مع ان ق ال لاء ال ادرة، الاس اء على ح ، وال ا ت م أع ل

ة ل ل، ال ه م ح ال لف ع اءات، الا انها ت ة والإج   .والغا
Abstract: 

The right to property is considered one of the most prominent 
and important constitutional and legal rights, given the importance 
it represents in the lives of individuals and the state, and its vital 
role in various aspects of economic, social, and developmental life. 
The research talked about defining the private property system for 
the public benefit based on violating the individual property right 
guaranteed by it. Constitutions. The concept of this system may be 
mixed with other systems, such as temporary seizure and 
confiscation, because they contain attacks on the right of property, 
but they differ from it in terms of location, purpose and procedures. 

 

  المقدمة
نا ، ال  رب العال سل س اء وال ف الأن لام على أش لاة وال وال

فى الأم محمد م، ال ه ال ا اه وأص ع، وعلى آل ال ال   ، ،،،أما 
قاتها م  فعة العامة وت اصة لل ة ال ل ع ال انات ن ع ض ض ع م

لفةال  ة ال م ة الإدارة ال أن ت  ع ح إذ ي ض ة والهامة؛ فه م ع ال ، اض
ف م خلالها ت  دة ته رة م م بها الإدارة  ي تق ال ال وذل م خلال الأع

ة العامة ل ق ال ف العام وت اء ، ال ق لها إلا م خلال إن الأم ال ل ي
اء ا ر و قات وال ا إقامة ال ة و ة وال عل اف العامة الإدارة وال ل

اجها أ ي ت ة ال ارع الهامة وال ها م ال ارات وغ ات وال ع إدارة م  ال
لاد ر ال ة وت   .أجل نه
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ع هام ض ع م ة  ل ع ال ع ن ض ا أن م م في الأساس على ، ك ق وذل لأنه 
لة ال ق الأص ق أه ال اس  ل ال ة ق او ائع ال ها ال فل ي  ان وال الإن قة  ل

اصة ة ال ل ة؛ ألا وه ح ال ض ان ال   الق
أته وث له  أت ب ان على وجه الأرض ون د الإن ة مع وج ل ت ال فلق وج

ر م الع ة، م أق ات ال ائ ه م ال ته على غ ْ نََأَ (قال تعالى ، بل وم وَاتْلُ عَلَْهِ
َ الآْخَِ قَالَ لأََقُْ  َقََّلْ مِ ْ يُ ا وَلَ َ هِ ْ أَحَِ ُقُِّلَ مِ َانًا فَ َا قُْ ِّ إِذْ قََّ َ َ قَالَ ابَْيْ آدَمَ ِالْ لََّ

 َّ ُ َ الْ ُ مِ َّ َقََّلُ  ا يَ َ َ إِنَّ   .)١()قِ
ه  لام على ه ه ال د آدم عل ت مع وج ة وج ل ة على أن ال ة ال ه الآ ل ه وت

ة، الأرض ائ ب ال ع ان م ال ر الإن رت ب ى ، وت ر ح ه على م الع ولازم
ن اضع   .ا ال

ان ة للإن ق الأساس ق ة ح م ال ل ة، ف ال ان ة الإن ها الف فع ، تق وت
ه قاص م ه أو الان اس  ز ال ل لا  قاء وه ح أص ة ح ال ها غ إلا أن ، إل

ل ا ال ح م لاق أن ه ي على الإ ع د ، ذل لا  ي ت د ال ع الق اك  إذ أن ه
ل على تق ع ه ف عة معاً عل ة م و مع ت ش اف ى ت ه وذل م قاص م ه أو الان

ة ووص  و اصة صفة اللام ة ال ل ق م ح ال ف ال ان ولا اك ال
نا وم قان ع ل ال   .الع

ا س م في الأساس ، إضافة ل ق فعة العامة  اصة لل ة ال ل ع ال ع ن ض فإن م
ل ل ال ازع ب م اءعلى ال اصة على ح س ة ال ل فإذا ، ة العامة وال

ة الأخ  د الح الف ها م ال ة العامة تعل على غ ل ة ، كان ال ل فإن ال
اف  وف و ة العامة إلا في أض ال ل ة بها م أجل ال ز ال ة لا  د الف

ع العادل ها ال ي م أه ة وال و مع   .ش
ائ ع ال ت ج ةوق أك او ة، ع ال عة الإسلام ها ال م ان ، وفى مق والق

اصة ة ال ل ة ال ا ة على ح ض اس بها، ال م ال دت على ع اء ، وش أو الاع
ها ة، عل د مع ق ه  لقاً بل  تق ا ال ل حقاً م وذل فى حالة ، ول ه

اد اص للأف ة ال ل ة العامة مع ح ال ل عة ح ، تعارض ال أجازت ال

                                                 
ة ( )١( ة: الآ ائ رة ال   )٢٧س
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ة العامة ل اصة فى مقابل ال ة ال ل ال ة  ة ال ض ان ال ة والق ، الإسلام
عها ها، واجازت ن لاء عل ق، ل دائ، أو الاس فعة ، أو م ق م ض ت وذل لغ

ف، عامة ه.، ومقابل تع عادل وم وعة مل ال العقار ال فع ل   ي
:أهمية الدراسة  

عع م عات الهامة فى  ض ض فعة العامة م ال ة لل ل ع ال انات ن ض
ن الإدار  جع ، القان اوت ار أساس ه ه إلى إع    :)٢(أه

ار الأول ة عامة  :الإع قاع م  ة  ل ع ال ع ن ض ل فى ان م وال ي
قارنة مفادها سات ال ع ال تها ج نة و " :اك اصة م ة ال ل عها إلا أن ال ز ن لا 

ن  فعة العامة ومقابل تع عادل وفقا للقان ه أمام ، لل ع  نف ل فإن ال ل
ا عارض وه أي أساس م ف ب م ورة ال  :ض

ة أخ وفى حالة تعارض  :الاول ل ة العامة تعل على أ م ل ان ال
ور تغل ال اصة فإن م ال ل العامة وال ة العامةال   .ل

انىا اد :ل اصة للأف ق ال ق ة ال ا ب ح ة ، وج ل ال ة  ز ال فلا 
قة ومقابل تع عادل  ود ض ة العامة إلا فى ح ل ل ال اصة ول فى س   ال

ة  ض انات م ع إلى وضع ض ض ا ال أ ع ت ه ع يل ل فإن ال ل
افه م خلا ق أه ة ل ائ انات إج ا وأخ ض ارسة ه ل ت الإدارة م م

اء ق، الإس اد فى نف ال ق الأف انة حق   وض
انى ار ال ع  :الاع ان  فعة العامة ون  ة لل ل ع ال ع ن ض ل فى أن م ف

ال اً على ح ال اد، ق اصة للأف ق ال ق ان لل ه ض ق نف ه ، فإن فى ال وه
ع ا ان ن م إم ل فى ع انة ت فعة العامةال ق ال ف ت ة إلا له ل وفى مقابل ، ل

ف ة ، تع عادل وم ل ال علقه  ة ل ل ع ال ع ن ض رة م ة وخ و اه وت
اء. اصة على ح س ة ال ل    العامة وال

                                                 
س )٢( ــ ي  ت صــ ــة لل، د. عــ ل ع ال راه ، دراســة مقارنــة، فعــة العامــةنــ ــ ق ، رســالة د قــ ــة ال ، ل

ة، جامعــة عــ شــ ل د، ٤صــــ، م١٩٩٨، القــاه ــ ــ محمد خــلاف. و ــة ، وفــاء ســ أح ل د ال ــ ق
ضــعى ن ال ة العامــة فــى الفقــه الإســلامي والقــان ــل ــة، لل ــة الع ه ــ، دار ال ون تــارخ ن ، بــ

  .٢١٩صـــ
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أهداف الدراسة:  
راسة ه ال قها م خلال ه ج ت اف ال   :أه الأه

فعة الع -١ اصة لل ة ال ل ع ال ها ، امةتع ن اف اج ت ة ال ن و القان ان ال و
عاص  ني ال ة في الف القان ل ع ال ائ ن ان خ ة و ل ه الع   في ه

ب  -٢ ي تق فات الإدارة ال ال وال ع الاع ع ب ض م خلال ال ازالة الغ
ة ل ع ال ة ن ل ى ن م ، م ع ه ح لاف ب ه والاخ ا ان أوجه ال ا ب و

ةا ل ع ال ة ن ل ح لع   .لفه ال
راسة -٣ ل ال قارنة م ة ال ة في الأن ل ع ال اصة ب اءات ال انات الإج ي ض ، ت

ل ل ح ال ل إلى ان ص ف ال اتها به فة ثغ اتها ومع لاص سل ف اس   .به
ض  -٤ غ ة  ل ه ع ي م ق ال ق اب ال لاك وأص ات ال ق وواج ح حق ض ت

ة  ل ان سلامة الع ةض ن ة القان اح   .م ال
ع  -٥ ار ن ه ق ل م م ها ل ء إل ي  الل ة ال ائ ة والق ن انات القان ي ال ت

ة عات القائ ر أو ال س الفا لل ة م ل ر ، ال ع ال تق ع أن ال أو اس
ه  ر ال وقع عل لا  ال ه ل   له عل   ح

ه على -٦ ع رقاب س اء ب اح للق ة ال ل ع ال اصة ب ارات الإدارة ال م ، الق
ال في م  اء ال  ح للق ة تف ة معاص ن ات قان خلال ال ع ن

مها ة م ع ل ع ال ادرة ب ارات الإدارة ال ة الق ة ، ملائ ل ق ال ف ت به
اصة قا ال ق ة ال ا ا ح   العامة و

 إشكالية الدراسة:  
ها  ال فاء م اجاتهالأس هة ، واح رة ل ق ازات ال ا الأم م الإم ان ه ا  ول

ا ، الإدارة ة له ة ال ن اع القان الف هة  ام تل ال ة ت فى م ال ال فإن الإش
از ا ، الإم ل ق ون لقا م  ه الإدارة ل م ع  از ال ت ا الأم إضافة إلى أن ه

اء ة الق قا ق، ع ل ة ل ا ود ح وج الإدارة ع ال اته فى حالة خ اد وح ق الإف
ع ها ال ى رس حة لها، ال ها ال ل ها ل ارس فها ع م   .او فى حالة تع

ق على  لاء ال فعة العامة أو الإس ة لل ل ع ال انات ن عى دراسة ض ا ت ك
ها ى م اؤلات وال ع ال ل ل اد حل   :العقارات إلى إ

ى: ما ي١س ار رها ال ة ذاتها وع ت ل ال ة، عل  ال ها  وما ، وم علاق
عها رات ن    ؟هى م
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١٣٧٤ 

ان  ة والق عة الإسلام فعة العامة فى ال ة لل ل ع ال ائ ن ان م ال وذا 
ة ض   .ال
ة٢س ل ع ال ة ل ن ن انات القان رة وال س انات ال ا هى ال    ؟: ف
ة: وما هى ال٣س ل ع ال اء ن اعها ع إج ع إت ى ي ة ال ائ وما  ؟انات الإج

ال ا ال عها الإدارة فى ه ى ت اءات ال ة للإج ائ ة الق قا  ؟م ال
منهج الدراسة:  

قاتها  فعة العامة وت اصة لل ة ال ل ع ال انات ن ه ض اح فى دراس هج ال ي
ي اهج ال العل ه م م ا:، الى م   وه

قارن  لى ال ل هج ال اء الف لل  وذل :ال م خلال إضفاء ال م ال
فه  ا ه ها ون ع عات  قارنة ب أو ت ة على ال ه ال اح فى رحل ق ال ول 
ع ال م  ض ل م ة ح ن قائ القان ر الاع م ال ل الق الأساس الى ت

عة ادرها ال   .م
ا وذل م خلا اره اع ي  ن ني ال والف ام القان ل م ال اد على  ل الاع

ن الإدار  عات القان ض عل  رة خاصة في ما ي ة ال ن ة القان ا ، م الان و
اصة ة ال ل ع ال ال ن ني ، في م ام القان ة مع ال ه الان ه ه صل ال ومقارنة ما ت
ه ف ت د وذل به ع د اح في فعلى ا، ال ع لاك ال ن الاس غ م أن قان ل

ام. ا نقف أمامها وقفة اح عل ي ت ص ال  اته على ال م ال
لي -١ ل صفي ال هج ال ع  :ال اصة ب ا ال ا ع الق ا على  ف وذل ع وق

ه وأدائه. ا ة اح ع و ي ال ها بها م خلال تق ي ت معال ق ال ة وال ل  ال
خطة البحث 

الى ا ال الى م على ال ال   ق ه
فعة العامة :ال الاول اصة لل ة ال ل ع ال   تع ن

فعة العامة اصة لل ة ال ل ع ال ة ل عانى اللغ ل الأول: ال   ال
فعة العامة اصة لل ة ال ل ع ال نى ل عى والقان م ال فه اني: ال ل ال   ال

فة العامةال ا اصة لل ة ال ل ع ال عة ن اني: تع و   ل
ل الاول ضعى :ال ن ال اصة ع فقهاء القان ة ال ل ع ال   تع ن
انى ل ال ع :ال ة ن ل ة لع ن عة القان فعة العامة ال اصة لل ة ال ل   ال
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  المبحث الأول
  تعريف نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

ه وتق   :ت
حة للإدارة  ة ال ل ازات ال فعة العامة أح الام اصة لل ة ال ل ع ال ع ن
ام  ف العام ب ة العامة وح س ال ل م ال ل مهامها فى خ ه ض ت غ

اد فعة ، واض اصة لل ة ال ل ع ال راسة تع ن ا ال ب م فى ه ق ا س ه فإن وعل
ا ال اها ل فقهاء الإسلامالعامة فى اللغة و ل على ،  ع مع وذل فى م

الى   :ال ال
ل الاول فعة العامة :ال اصة لل ة ال ل ع ال ة ل عانى اللغ    ال
انى ل ال فعة العامة :ال اصة لل ة ال ل ع ال نى ل عى والقان م ال فه    ال

  المطلب الأول
  للمنفعة العامةالمعانى اللغوية لنزع الملكية الخاصة 

فعة  اصة لل ة ال ل ع ال ة ن ل ة لع عانى اللغ ي ال ع ب ا الف م فى ه ق س
لا على ح   :وذل على ال الآتى، العامة 

 النزع في اللغة  :أولا  
ع لغة قال .:ال ع  ر الفعل ن عه:  :م وع وأن عا فه م عه ن يء ي ع ال ن
لع لعه فاق س: ، أق ع الق بهاون ق )٣(إذا ج ه)، وف ع)٤((س ع وأن ع ، : ب ن فقال ان

لاب ان على ن الاس ضعه ون  يء ع م ل ال ع ح ل ون ع(و .اس يء  )ن عاً ل ن
ه وقلعه انه ج ع الأم عامل، م م قال ن لعهو يء: أق ع ال له. وأن  ،)٥(ه م ع

عو( ة و  ):ن ق ع الأخ  ر ن ن م ح ف ه نف يم ة: أخ ال ل ان ع ال ل ة ال ق ء 
ه ة )٦(م دون رضا صاح عاج اللغ ر في ال ع ي ع أو ان ة ن ل ى  اد مع . و

                                                 
م ا )٣( ب) دار صادرد. محمد ب م ان الع ر (ل وت، ب م ان، ب ع، م٢٠٠٠، ، ل   ٣٣٣صـــ، ن
ة )٤( اب س ه، ك لق  ان ق ال و ب ع ة، لابى ع اه ال   ٧٤٥صــــ، إمام ن
اج )٥( ) دار الأم س ع ال ون (ال ا وآخ وت، د. أن اب ع، ١٩٩٥، ٢، ب   .٩١٣صـــ، مادة ن
فائ د. محمد )٦( وت، رواس قلعة جى (مع لغة الفقهاء) دار ال ع، ١٩٩٩٦، ب   .٤٤٨صــ، مادة ن
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ل  ع إذن ع ب فال لاع أو ال قارب وه القلع أو الاق ى م لالة على مع ابي لل إ
ق قلعه و  جه إلى شيء  انهم اثه م م   )٧(اج

 الملكية في اللغة :ثانيا  
لج ر ال ) وال ة م الفعل (مل ل ة ال ل : ما مل ال م مال اءت 
ل اه و )٨(وخ ه اح قال له مل ل عل. و ة ت ل اءال الأش ار  ل في )٩(ى الاس . ولف ال

ف ال اد  ه. أ الانف اد  ال مع الاس ان لل ازة الإن ب: ح ة ، لغة الع ه ففي ج
ل ما  :اللغة لاب در ان م مالهال   .)١٠(ه الإن

ه ف  ال ه  د  اً: حازه وأنف يء مل قال مل ال ة، فه مال، و ل   :ال
ل ل أو ال ه الأرض، ال ة ه غة م  ،)١١(قال ب عق مل ة اس ال ل وال

اء  عل م الأش ا ي ار  ى الاس ل على مع ل و ر وه ال ب إلى ال ادة م ال
ع وقوذل م ن وال ل ع رجال القان ى ال ه مع هى إل ا ان لاح  ا لا ا  ه  ف  ع

ى ع ا ال ل ،)١٢(افي ه ل أو ال ي ال ة تع ة في اللغة الع ل ة ، إذن ال ل وال
د ه الف ل اصة هي ما  ولة، ال ه ال ل ة العامة هي ما ت ل ومل ، والفعل مل، وال

يء أ حازه وأنف  هال ف  ال اً له، د  يء أ جعله مال ه ال يء ، وأمل ل ال وأم

                                                 
م )٧( اس أح الف ة، د.  ـائ انات الق ـ ع الإدار وال ـ فعـة العامـة بـ ال اصـة لل ـة ال ل ع ال ، نـ

ة مع دراسة مقارنة ة ال ة ع ال ل ل ـ، دراسة ت ، ٢٠١٤، جامعـة عـ شـ، رسـالة ماج
  .٢٢صـــ

ر )٨( م اب م ب، د. محمد ب م ان الع اب، ل جع ال   ١٢٦صـــ، مادة مل، م٢٠٠٠، ال
س ال )٩( اف، القام ل ال، اب ال   ٩٥٤صـــ، ف
فى )١٠( ة اللغة لأب در ال ه   ٦٩صـــ، ٣ج، هـ٣٢١ ج
ر )١١( ـــار مــــ ســــ، د. ا ــــ ال ع ــــة، ال ــــع اللغـــة الع ــــةج، م ــــ الع ــــة م ر ، ٣، ٢ج، ه

  .٩٢٢صـــ، م١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥
ـــ )١٢( خ علـــى ال ـــ ها فـــى الاســـلام، ال يـــ ـــة وت د ـــة الف ل ــــ، ال ى فـــى  ٩صــ ع ـــ ـــه ال ج مـــ ال

ا، الإسلام خ محمد على ال اد، ال ة الأف ى فـى ، ١٢٢صــــ، مل ع ـ ـة ال ج ـاب ال ـا مـ  أ
ع ا ره م ة.الأسلام ال أص ث الإسلام   ل
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١٣٧٧ 

ه لاكه، أ مل ي ام ع يء  ل ال لاك شيء مع ، وت ي ام ع ل لغة  فال في ال
ه مع اد    .)١٣(الانف

ه  ف  ازته وال يء وح اء ال ي اح ة تع ل ل أو ال ة ال ل ان  وذا 
ه اد  ها، والاس ف إل ع  فإذا أض ل هي (ن ة م  ارة م ا أمام  ع  ة ن ل

ة ل لاعاً  ت أواص العلاقة  )ال ها اق ة م ي صاح ل لع ال ع أو تق ا ت أن ف
ال  ه شيءب ال قى ب ه فلا ي ل   .)١٤(و ما 

دة إلا  ع عان م ضعاً  آن ال في ع م ع في الق ع وان ة ن ل وق وردت 
 ِ ُلْ له تعالي: (قُل الله مَاكَ الْ ة في ق ة واح د س م ل ل ت ة ال اً بلف ا أنها ارت
 ِ ْ َ كَ ال ِ اءُ بِ َ لُّ مَ تَ اء وَتُِ َ اء وَتُعُِّ مَ تَ َ َّ تَ َ مِ ُلْ ِعُ الْ اء وتَ َ َ مَ تَ ُلْ تِي الْ ْ تُ

ي لِّ شَيْءٍ قَِ ُ َ عَلَى  ف أوجهوق ذ ،)١٥()إِنَّ ع ال ل ف   ى ال ع لفة ل ي م
ال والع ها ال ة وم ه الآ   . )١٦(ه

لاك ة ه لف الاس ل ع ال ارة ن ادف ل اك م ل ، وه فعال وه  م وزن الاس
يء ه لي، ال ه ه ا أ سأل ه  ه ل اس ه ذل تق ى سأل ع فعل  ، تأتي اس

ة ه الع ه سأل ع ل )١٧(اس هواس ه م ل ل و ه ال أخ ، ه أ سأل لاك  فالاس
ه ل م مال ل ال ى  ع ن  اه م وزنه  ال إلى ، مع ل و ا ال إلا أن ه

ان  ا فه ون  ع به ي ت ة ال ل ة وال ه وهي الإدارة  على الق م  ق ي ت هة ال ال
ف ق ه الإدارة إلى آخ ض ه  م  ق اً إلا أنه ي لة ل عله  ا  د م  ه الف

ه إلى الإدارة  يء م مال ة ال قل مل لاك ب ق الاس اً فإن ت ل نه  الأم أك م 
ل ة لل ا ة الاس    .)١٨(كان ذل ن

                                                 
اشــي )١٣( ــ العــال ال ــه ع ة، د.  عة الإســلام ــ ــ فــى ال ة الغ ــل ها ل ــ ــة وتق ل ع ال ــام نــ ، أح

ت اعة وال ات لل عة ، م آ قاز، ٢٠٠١، ١ال ها ٢صـــ، ال عـ ـ، وما  اته غ ، د. شـ
ة ن اته القان ا لاك وت ة.، ٢٠٠٦، الاس ة الع ه   دار ال

م )١٤( اس أح الف اب، د.  جع ال   ٢٢صــــ، ال
ان )١٥( رة آل ع ة  –س   .٢٦الآ
ـى )١٦( ـار الق أ، أبى ع الله محمد اب أح الأن ـام القـ ـامع لأح اعـة ، ال ـي لل ـاب الع دار ال

ة، وال ع، م١٩٦٧، القاه ا ء ال ـــ، ال   ٥٥ـ
ة )١٧( ة، اتادب ال، أب محمد ع الله اب ق ة الع وت، ال   ٣٠٦صـــ، م٢٠٠٢، ب
م )١٨( اس اح الق اب، د.  جع ال   .٢٣صـــ، ال
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١٣٧٨ 

ع ة )١٩(ولق أك ال ل ع ال لح ن ام م ل وأن م على أن اس " أف
ل ال ي  ع لاك  لاك" لأن الاس لح "الاس ب إلى ، لم ة أق ل ع ال وتع ن

ة ل ع ال اء ن د م إج ق فعة ، ال الح ال ه ل لي ع مل ال ع ال ار ال وه إج
ة فإنه لا ، العامة ا ه  ال ع مل لي ال ال ت ق في أح لاك  ان الاس وذا 

اه  ار والإك ال الإج   .ق في أح
اك م ي  لاح ن  )٢٠(في ح أن ه ى أن اص ع ب دلالة على ال ة" أق ل ع ال

د  ق ولةال لاك" لأن ال لح "الاس مة -م م لة في ال ف م وراء  -م لا ته
ة خاصة بها د إحلال مل ة الف ع مل ا ، ن ع م ال امها ب بل تق م ذل 

لاك إحلا فع العام. فل الاس ه ال ق  ف ت اد في م ة ع الأف ا ة (ل الإدار ن مل
ال إلى أصله العام ة خاصة لإعادة ال ع مل ل أخ (خاصة) بل ه ن ، عامة م

م ص والع ال ة  ل ة وصف ال اوز في ال إذ الأصل في ، ولعل م ال
احة ل الإ ة لل ال اء ال عة م ، الأش ها م ارئة عل ة  ل ة وال ال وصفة ال

لاءه ازتها أو اس د  اص ف ها اخ ها ، عل ع في  اء ح ال احة الأش ى إ ومع
ارها اجها واس اح وح ، وان ها ه أم م ان م عه الإن ه وما  والأرض وما ت

ع  عاً (لل ُ مَّا في الأرض ج َ لَ ِ خَلَ ارئاً  )٢١()ه الَّ ة وصفاً  ل وما دام ال
أنها ع صف  احة فلا ت م الإ ن فهي ق وت لع امة أو خاصة. وق 

ار فق لا  اناً للاخ ة أح ل ع ال ل ن لاك" في م ة "الاس ل ي  ع ال ال ال ع اس
قة ا لالة ال   لل

 الخاصة  :ثالثا  
ة ص اص ب ال اصة خلا، م خ  ال ف العامة وهي ال وال

ف ه ل   .)٢٢(اخ
اصة فال ه ل ه دون وخاص، : خلاف العامة. وال ت يء ما   ة ال

ه   .)٢٣(غ

                                                 
افى )١٩( اصة، د. اح اح ال ة ال ل ع ال فعة العامة فى ن ة ال اب، ف جع ال   .٦٠ص، ال
ي )٢٠( ـــال الـــ ـــ ج ن ، د. أح ص القـــان ـــ عة ون ـــ ـــام ال ـــة فـــى أح ل ع ال ةدار ال، نـــ ـــ ، ـــ الع

وت   .٢٨ص، ١٩٩٦، ب
ة )٢١( ق رة ال ة ، س   .٢٩الآ
س ال )٢٢( اب، القام جع ال اد، ال اء، اب ال ل ال   .٦١٧ص، ف
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١٣٧٩ 

ة ل فة لل ا  ة خاصة جاءت ه ه ، ولف ل ما   ي  اصة تع ة ال ل وال
اء ال والعقارات والأش الأم ار  ه م الاس د دون غ ف ان و وهي على ال ، الإن

ن  يء   ة ال اد في مل ع الأف اك ج ي اش ي تع ة العامة وال ل ل م ال ل
ه أح أث  ه دون أن  فادة م امه والاس ه ال في اس ل ، م اصة أش ة ال ل وال

ةوأع م ا د ة الف ل ة  -ل ي تق على مل ادوال ات  -الأف ة ال ل مل ف ل
وم  ال ال أم ى  ي ت ة خاصة وال ولة مل ة لل ل ال ال اصة والأم ات ال واله

اص    ال
  ا: المنفعة رابع  

فع ض ال ه، ال فع  فعة هي اس ما ان فعه نفعاً وم فعة في  )٢٤(قال: نفعه ي وال
ه فع  ل ما ي افعاللغة هي  عها م لاح  )٢٥(، وج ة وال ل اً: ال ق بها أ ا 

فع حاً ، وال ان نافعاً أو ، وصلح صلاحاً وصل  : يء أ اد وصلح ال ه الف أ زال ع
اً  اس ق، م ا ه صالح نافعو ه؛ أ أتى  له أو أم يء أزال ، ال أصلح في ع وأصلح ال

لاح أ لل يء ته لح ال اده واس   .)٢٦(ف
ل  لا ال م  عل ال  ة تلازماً  ل ة ال ل فعة مع  ة ال ل لازم  وت

ه ى نف ع لالة على ال لاح، لل فع وال ه ال ق  ة ما ي ل ع )٢٧(فال ا ال ى وم ه
ا واح اه ة مع ل فعة وال رك أن ال ه نفع ، ن يء ال  ل على ال ا ت ه ل م و

فعة أ، وصلاح ق  يء م ل على ال ة إلا إذا غل نفعه وصلاحهفلا  ل  )٢٨(و م
ة  ل ى م أن  ي  فع والاتقاء ج ال ل أو  ل وال ال اء  ه نفع س ل ما  و

فعة   .وم

                                                                                                                       
ر )٢٣( ا م س، د. اب ع ال جع ساب، ال ء الاول، م   .٢٤٦ص، ال
ر )٢٤( اب، اب م جع ال   ٤٢٥صـــ، مادة نفع، ال
ر )٢٥( ا م س، د. اب ع ال جع ساب، ال   ٩٧٩صـــ، ٢ج، م
ر )٢٦( ا م اب، د. اب جع ال   ٥٣٩صـــ، ١ج، ال
جع ساب، د. محمد رواس قلعة جى )٢٧( ة نفع، م   ٤٠٤صـــ، مل
نى )٢٨( غل، د. أح ال ق وال ة ال زـع، ن ة لل وال ل ، م١٩٩٧هـــ / ١٤١٨، ١، دار ال

  ٣١١صــ
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١٣٨٠ 

اللغة ا فعة  ف ال ة (وتع فع أو الفائ أنها ال ة  ن  ce qui importe, Ce quiلف
convient ce qui est bon)()ة  )٢٩ ل ب م  ق اها  أ  )Necessaire(ومع

ي  ع ورة  ال ض قال أع ور  فعض ة ال ي ة أو ش ال مف   .)٣٠(أنها أع
  خامسا: العامة  

ماً  ع ع يء  اعة :ع ال ل ال اد فاعل. والعام: اس )٣١(أ ش امل لأف ، ال
ي ي اد دون  )٣٢(ع ق على أف ع ولا  أنه شامل لل ي  ع أنه عام  يء  ووصف ال

ع ولا  ل ال ي أنها ت ع أنها عامة  فعة  اص. ووصف ال . والعام ع ال ه غ
ها فادة م   .ى أح م الاس

  المطلب الثانى
  اصة للمنفعة العامةالمفهوم الشرعي والقانوني لنزع الملكية الخ

فعة العامة الى ثلاثة  اصة لل ة ال ل ع ال نى ل عى والقان م ال فه ق ال و
الى: وع على ال ال   ف

ع الاول اصة :الف ة ال ل نى لل عى والقان م ال فه    ال
انى ع ال فعة العامة :الف نى لل عى والقان م ال فه   ال
ال ع ال م ال  :الف فه فعة و عي ال اصة لل ة ال ل ع ال لاح ن ني لاص القان

  العامة
  الفرع الاول 

  المفهوم الشرعى والقانونى للملكية الخاصة  
اصة :اولا ة ال ل عي لل م ال فه   :ال

اصة و ذل  ة ال ل ة ال د لف اء تع م إع ل  ل يه فقهاء ال
ل ع ال ض عل  ائل أخ خاصة ت غاله  ا أن لان ها  ة ع ت ة والآثار ال

ل  ل ا على دراسة وت ف ة بل ع ل ا تع واضح لل ع اً ل  ن أ رجال القان

                                                 
سف )٢٩( امل ال، محمد رضا د. ي يال ن ي –، ف ان، ع ة ل وت.، م   ب

(30) Stéphane RIALS: Le juge administratif français et la technique du Standard ،
2008, P.94. 

از  )٣١( ـــ ـــ ال ـــى  اح، د. محمد بـــ أب ـــ ـــار ال ـــ، م وت، دار الف ـــ ـــان، ب ـــ، م١٩٨١، ل ، مـــادة ع
  .٤٥٦صـــ

جع ساب، مع لغة الفقهاء،  رواس قلعة جىد. محمد )٣٢(   ٢٧١صـــ، مادة ع، م
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١٣٨١ 

د  م  ق ا س ها وه ي ت م ح د ال ها والق ة عل ت ة والآثار ال ل اص ال ع
ة ل ع ال ض فات ل ع   :ع ال

أنها ة  ال افي م فقهاء ال فها الق ده في أع أو : "ع ر وج عي مق ح ش
فعة أو  الع أو ال فاع  اص م الان ه م الأش ي ت م أض إل ق فعة  م

ها اض ع ج مانع م ذل، الاع ام م فقهاء  ،)٣٣(ما ل ي ال ب اله فها ال وع
له ق ة  انعال اء إلا ل ف اب رة على ال ل ه الق اب  أما الإمام )٣٤(": "ال

: ل ة ف أن ال رة  ت ق لة ال ة  ف في ال ة على ال رة ال "ه الق
ة" انه و تعالى  ،)٣٥(ال ل ه الله س ر ال قة أن م ا عار ال لاح م ال و
آن ال و ي  ام الق اد في أح ل لل ع ت ان لا  ه فإن الإن ة وعل ة ال ال

ه له  انه وتعالىشيء ل ي    .الله س
ارع ل حاز شيء مع ها ال ي م ة ال رة ال الق ق  ان قادراً على ، و ف

ان  ه إلا إذا  ه لا ع غ ه ع نف ف  هال رته وأهل اك عارض  م ق  .)٣٦(ه
صي و  لي وال ل وال قف لفال ا ينا ال اً ل ع مال ه  ل م ه م   ف  ــ

ال ن ف، لأال ف هنه ي ه، ـه ع غ ن ، ول ع أنف ه  ن وال أما ال
اً  ه مال اك عارض مع، كل م ان ه ن له ، ون  ا العارض  ع زوال ه إلا انه 

ف    .)٣٧(ال

                                                 
افـى )٣٣( ـ الق ي اح وق ، د. شهاب ال ـة، الفـ ـ الع ـاء ال ة، دار إح ـانى، هــ١٣٤٤، القـاه ء ال ـ ، ال

  .٢٥٨صـــ
ي )٣٤( ح الق ام، ف ء ال   ٧٤صـــ، ال
ـــة )٣٥( ـــ ت ـــ ب ي أح ـــ ـــاو ، الإمـــام تقـــى ال عـــة الف ـــاض، م ع ال ـــا ، ٢٩ج ، ١، هـــــ١٣٨٣، م

  .١٧٨صـــ
ن )٣٦( ــار يــ ــ الله م ــاد الإســلامى، د. ع ة ودورهــا فــى الاق عة الإســلام ــ ــة فــى ال ل ــة ، ال س م

امعة اب ال رة، س عة الأولى، الاس ها. ١٠١ص ، ال ع   وما 
خ على ال )٣٧( ة، ال ـ عـاملات ال ام ال ـة، أح ار عـة بـ ال ة للإسـ ـ، الإسـلام ، ال

  ٤٦صـــ
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١٣٨٢ 

أنها ة  ل ف ال اك م ع ا أن ه عاً ك قة ش ة م ل خ محمد  )٣٨(: "م أما ال
أنها فها  ة فق ع عاً  :أب زه ها ش اج للغ ع اء ال الأش اص  ن ، الاخ ال ت

اء اب ف على الأش رة ال ة اله ق أهل عل  انع ي اك م  ،)٣٩("اء إلا ل وه
ود  ه في ح ه وح اح ن ل اه  ق د على شيء مع  أنها ح ي ة  ل ف ال ع

ف  غله وأن ي يء وأن  ا ال ل ه ع ن أن    .)٤٠(هالقان

اء ا  ه  ف في مل ه ال في ال ال وح ه فإن لل أن ، وعل ا له ال 
ه ام مل فاع أو اس الي فانه لا  لأ ش ، و ع أ ش م الان ال

ال  ل ال اً على رضا وق ان حائ ف في مل الغ إلا إذا  فاع أو ال ا الان به
ف و  اء ع لا اعال ل الغ اع الع ناً في لى ح ال ل ال قان ؛ ال 

اء ا الاع ار في ، وقف ه قه م أض ا ل ع ع ال ة  ال ا أن له ال في ال
دها   .حالة وج

ك  ل يء ال وال ال ول إلا ب ة ه ح دائ لا ي ل أما في حالة وفاة ، وح ال
ا ه ه د عل يء ال ي قى مادام ال ا ال ي ال فإن ه اً  ال ا م ، ال  ا أن ع

ه ة ع ل د الى زوال ح ال ك لا ي ل يء ال ال ال ع ل ، اس ق ة لا  ل وح ال
أق غ م أنه  أن  ، ال ق على ال م ال ور ال ق  ا أنه لا 

لقاً  ن م ل لا  ه إلى أن ال في ال ج ال ة و ل م ال لل ور ال
ا د ك ادة الف الف ل س ضع في  الح ، ان ال قاً لل ة ت د مع ه ق د عل ا ي إن

ة ل ة ل ال ا فة الاج لاقا م ال الح العامة ان قاً لل اصة أو ت ح ، ال
الح  ال و ال ة ال ل ازن ب م ال ال فة  إع ه ال ى ه ق انه 

ة في ح عا ال ةالأخ الأولى  ة، الات مع و مع ت ش اف م خلال  )٤١(وذا ت
لاف في  اك اخ ان ه ى وان  ع ل ذات ال قة نلاح أنها ت ا فات ال ع اض ال ع اس

                                                 
ـــ )٣٨( خ علـــى ال ـــ ة، ال عة الإســـلام ـــ ـــة فـــى ال ل ء الاول، ال ـــ جـــع ســـاب، ال ــــ، م ومـــا ، ١٨صـ

ها.   ع
ة )٣٩( خ محمد أبـــ زهـــ ـــ ة، ال عة الإســـلام ـــ ـــة العقـــ فـــى ال ـــة ون ل ـــي، ال ـــ الع ة، دار الف ـــاه ، الق

  .٤٦صـــ، م١٩٧٦
امل محمد )٤٠( سيد.  ة،  م ة الأصل ق الع ق ة ، ٢، ١ج، ال   ٢٧٤صـــ، م١٩٥١س
اته غ )٤١( ة، د. ش ن اته القان ا لاك وت جع ساب، الاس   .١٦صـــ، م
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١٣٨٣ 

ا ال ألا  نة له اص ال قة ت على ذات الع ا فات ال ع الألفا إلا أن ال
ال ع ف ، وهي الاس غلال وال   الاس

ال ع ق  الاس ع : اسو ه وفي ج اب نف يء ل يء لل ام مال ال
ه ع ف و قة ت يء و ا ال ي اع لها ه ه ال ج افعه مع ، ال ف م م  

ه ه قاء على ج ال ارضه، الا رع ال ه، أن ي ارته، و ب اما ح ،  و س
ه ق  غلال  يء غ  :الاس ال ل ع ال ع حقه في الاس لي ال هلاك ت قابل للاس

دة ة م ة أو ، للغ مقابل اج مع ول را له أو ارضه ال ال م ج ال أن ي
م اج معل ودة و ة م " ل أج ف .قاره للغ ال ه  ف أن ح ال ق 

ه  ي أخ م صاح يء أو أ ح ع ة ال ه نقل مل ت عل ني ي اء قان إج ام  ال
قل ح  ،الاصلي إلى الغ قابل  ه  ء م ه أو ج ازل ع مل ال ال في ال فلل

ع ال ة  ل ة للغ، ال ص ة أو ال اله ة  ل قل ح ال   .أو دون مقابل 
اصة ة ال ل ني لل م القان فه ا: ال   :ثان

ان  ق الإن ق ي ل ة م الإعلان العال ان ادة ال ت ال ار ح ۱۷۸۹أك م على اع
ة م ب  ل ة والأمال هاك مع ال ان غ القابلة للان ة للإن ق ال ق ا ، ال

ه م هاك ح ز ان س لا  ة ح مق ل عة ع على أن ال ا ادة ال ولا ، ن ال
ه ه م مان صاح ي ت ، ز ح ورة العامة ال ح ال احة ووض ي ذل مال تق

ناً  ماً ، قان فع مق ا و  و تع عادل ي ة ك ادر س ي ال ن ر الف س صف ال
س۱۷۹۱ أنها "ح مق ة  ل ه م ال م هاك ح ز ان   ."لا

ي ن ني الف ن ال ادة ( أما القان ة في ال ل ف ال أنها٥٤٥فق ع ه  ة " :) م ل ال
ها ف ف اء وال الأش فاع  لاقا، هي ال في الان قة الأك إ م ، ال  ع

الها على وجه ت ع ائح "اس ان والل ة أن  ،مه الق اد ال اً م ال ل اع دائ ل
ة خل ض ال ال ني ت ق ال ة في ال د ة الف ل ة، ال وأن ، بل ال الإله

ها " ولة نف مها ال سة  أن ت ق مق لاك على أملاكه هي حق ق ال   )٤٢(حق

                                                 
رتـال )٤٢( ـ ب ـادة (، د. تعل ن علـى ال ـ الفــ ق ال مـ ال ــالام ـاص  ـل ال ــ ٥٤٥واضــع الف )، ل

ل أن فاص ه، م ال زاق ال ة، ر د. ع ال ل اب، ح ال جع ال   .١٦٥صـــ، ال
- F. Coly, Le conseil Constitutionnel et le droit de propriété, RDP, 2008, p.133 

ets. 
- L. Favoreu, Cours Constitutionnelles et droits fondamentaux, Économisa, 

2002,.p.16 
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١٣٨٤ 

ع ال  ة لل ال ه في فق جاء في ال، أما  يء وح ال ال ني: ال ن ال قان
ن ح ود القان ه ح ف  غلاله وال اله واس ع د ه )٤٣(اس ق ة ال ل ، ف ال

ة د ة الف ل اص، ال حة للأش ة ، أ ال ا ة ال ل ع ول ال دة أو على ال مف
ة العامة ل ع ال K )٤٤(أو ال اب أن ال ع ال لاح م خلال ال ع و  ل 

ة ل د ل ال فى ، تع م ة بل اك عاص عات ال ائ في ال اه ال وفقاً للات
ه اح ا ال ل لها ه ي  ات ال ل غلال  -الإشارة إلى ال ال والاس ع الاس

ف اء -وال هاد الفقه والق ا ال لاج اً أم تع ه ه ، تار ع في ي ال  فال
ة  ن ات القان ل اء في ح واحكل ال ر ورودها على الأش ه ، ال ال له وح فال

ض ال له يء في الغ ال ال ع ة اس ل على ، سل غلاله وال ة اس وسل
اره ني، غلاته وث ف قان ف ماد أو ت ه ت ف  ة ال   .)٤٥(وسل

  المطلب الثاني
  المفهوم الشرعي والقانوني للمنفعة العامة

ة ع اف فعة هي ال ةال ل ه م ل ما  ع في جل  د ال ل ، لى مق ودرء 
له  سه وعق ه ونف ه دي ف عل ل أن  ع م ال د ال ة ومق ه مف ما 

اله ضه وأم ورات ال، وع ها ، وهي ال ف سالات  ت ال ات ي ت ال
ها ان فعة)٤٦(وص ة وهي ض ال   ، وغ ذل م

له ق الي  فها الغ ة: "الوق ع ارة في الأصل ع جل نفع أو دفع م ة  ، ل
ه ذل ي  ا نع ل، ول ة مقاص ال فعة ودفع ال ل في ، فإن جل ال وصلاح ال
ه ل مقاص ة ، ت ل خ ع م ال د ال ة. ومق اف ة ال ل ال ي  ا نع ول

ه ه دي ف عل : أن  له، وه ه وعق له، ونف ل ما ، وماله، ون ه ف ي ه
ة ل ة فه م ل ال ة، الأص ل فه مف ه الأص ت ه ف ل ما  ، ودفعها و

                                                 
ادة ( )٤٣( نى ال رق٨٠٢ال ن ال ة ١٣١ () م القان   م.١٩٤٨) ل
ــار  )٤٤( ــ ال ــ ع ــ ال لــ ع ــ ال ــة، د. رضــا ع ــة ال ق الع قــ ــة وال ل ج فــى ال جامعــة ، الــ

ها   .١٤صـــ، م٢٠٠٩، ب
ار  )٤٥( ل ع ال ع ال اب، د. رضا ع ال جع ال   .١٦صـــ، ال
فى ســـان )٤٦( ـــ ـــ م ـــه، د. ق ل الفق ات أصـــ ل ـــ ـــ م ـــدار ا، مع وت، لف هــــ/ ١٤٢٠، ١، بـــ

  .٤١٥صـــ، م٢٠٠٠
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١٣٨٥ 

ة ل ر ،)٤٧("م عة م نفع أو دفع ض ل ما اتف مع مقاص ال ي  ا ، وتع ف
عة ف مع مقاص ال ا لا ي اس نفعاً م ه ال اً أو ، اع ه قة نفعاً م ن في ال

حاً  ج اس ض ، م ه ال انه نفعاً وما اع ع س ه ال ا اع قة ، راً م ن في ال
حاً  ج اً أو م ه راً م ان أن ن )٤٨(ض ة  فعة  -وم الأه ل تع ال ق

ني ة ع رجال الفقه القان ت إلى  -وال ي ع ة ال ار الأخلا فعة م الأف أن ال
ل ة  فعة وال لح ال ا ما جعل م ن وه ال القان عام ني دون ان  م ال

ا ه ل واضح ب ج ف   .)٤٩(أن ي
ة العامة على أنها ل ف ال اس دون : "وتع د م ال ق لأك ع ي ت فعة ال ال

اد ، تع له ة للأف فعة ق ل في م ي ق لا ت اس ال ر ال ه ر ع ج أو دفع ال
ة ع ة  ل افة م اس  ل، ون حقق له أ لل ي لا تأو هي ال ة ال ل  ة ال

اد قلائل مع أف د ولا    .)٥٠(ف
ا أنها ة العامة أ ل ف ال ك  :وتع فعة عامة  ع م الق في ح ذاتها هي 

اعاته ع وج اد ال د م م أف ة أك ع اش قة م ها  أما القلة ، في الإفادة م
ا ي ضها ع ع اك ما  ن ه ها فق لا  ار م ي ق ت ارال قف ، ل بها م أض و

اسة ع أو ال عة ال ة العامة الأم على  ل أك ال عة ل ض فعة  )٥١(ال فال
ع فالعقل ه أساس  العامة اف ال ق أه ا  ار العاقل ل ه الاخ ل إل هي ما 

ائل ار ب ال فعة العامة إلا إذا ، الاخ ققاً لل ن م ار الإدارة لا  اً واخ ان م

                                                 
الى )٤٧( فىاب حام الغ ان الأشق –، ال ق د. محمد سل   .٤١٧، ٤١٦/ ١، ت
ــ )٤٨( ضــي د. اح ضــعى، الع ــ ال ة والف عة الإســلام ــ ــها فــى ال ائ ة وخ ــل قــة ال ــ ، ح

ن  عة والقـــان ـــ م ال ـــ لـــة دراســـات عل ر فـــى م ـــ امعـــة ، م رها ال ـــ ـــةت د، الإدرن ، م٢٠١٠، العـــ
  .١٨٩صــــ

افى )٤٩( اصة، د. أح اح ال ة ال ل ع ال فعة العامة فى ن ة ال جع ساب، ف   .١٤صـــ، م
قاو  )٥٠( ـ ـل ال ة، د. ج عة الإســلام ـ ة العامـة فــى ال ــل ـة لل ل د ال ــ لــة ، ق ر فـى م ــ ـ م

عة ق وال ق ر ع جامعة ال، ال ة، ت ة ال ان انى، ال د ال ن ، الع   .١٠٣صـــ، ١٩٩٨ي
ـــ  )٥١( ارة العامـــة، د. ســـع محمد ال ـــات الغـــ ف ل هـــ ـــالح العـــام  ـــة ، ال ل ر فـــى م ـــ ـــ م

ة ـــــاد ـــــة والاق ن ث القان ـــــ ق لل قـــــ رة، ال رها جـــــامع الاســـــ ـــــ ـــــانى، ت د ال ، م٢٠٠٩، العـــــ
  .٥٢٣صـــ
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١٣٨٦ 

لة رهاأ ، على أس معق ار ح ق افع والأض ي ال فعة العامة هي ما  )٥٢(تق فال
ولة  أ ال عقل أن تل ع فلا  اف ال ق أه ى ت ش العاقل ح ار ال ه الاخ ل إل

ة ة عال ائ ر ف اض  وض، إلى الاق ه الق ل ه ع ي س فق ، ث لا ت ولا ت
ار  ها في إص ةح اس اراتها ال ارة ، ق ات ال فا ع ال ولة دف  ل ال عقل أن تق ولا 

ولةعلى أرضها ن مقابل ز  انة ال ه إلى خ ة )٥٣(ه ق لا ي ل ، ون أن ال
قاً شاملاً  افع ت ق ال ولة م أجل ت اها ال ي ت اف ال عة الأه العامة هي م

ة الع اعة ال ه ، دوعادلاً وتاماً لل ار ع ه ع دفعاً للأض ل ما  ل  وت
اعة   .)٥٤(ال

  المطلب الثالث
  المفهوم الشرعي و القانوني لاصطلاح نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

فعة العامة  اصة لل ة ال ل ع ال ع ن ض ا  ل ق اه غ م أن فقهاء ال ال
له إلا أنه ل يه ل ه وت راس ا ب عوقام ض ا ال د له م م ي تع أو مفه ، ا ب

م ا  جع لع ا ي ةوه ل د لل ضع تع م امه ب قاً  - ه ا سا ا  -ا أسلف ف بل ع
ة ل د ح ال ة على وج ت ه والآثار ال ل ز ت د ، على دراسة ما  ي ت د ال والق

ة عا لها إلى مل عها وت ها ن اصة وم ة ال ل الح على ح ال قاً لل مة وذل ت
ة، العام الأدلة ال از  يء م مل ، وتأك ذل ال اج ال از إخ ه م رأ ج ف

                                                 
افى )٥٢( جع ال، د. أح اح ال   ٤١صـــ، ابال
افى )٥٣( اب، د. أح أح ال جع ال ا لها ، ٤١صـــ، ال ولة  أ لأن ال ا ال لف مع ه اك م  وه

فعة العامـة أم لا ق ال ان أم ما  ي ما إذا  ر على ت ن الاق ات ت ان ة وم قـ ، م اجه وأع
أرضها أ ل ما ه ضار  ف دف  ها ان ت ـأن ا دولة  عل اته غ قابل د. ش ان ال ، اً 

جع ساب   .٧٧صـــ، م
ود  )٥٤( ــاو " حــ ان ال ر ســل ل الــ قـ ــا  ة العامــة إلا انهــا  ــل م لل غ مــ وضــع مفهـ علـى الــ

ـــاو  ان ال : ســـل ـــ ا " ان ة العامـــة واســـعة جـــ ـــل ة ، ال ـــل ال ال ع ـــف فـــى اســـ ع ـــة ال ن
ة  ل ال اف  ةال، دراسة مقارنة –الان ال عة جامعـة عـ شـ، عة ال ـا ، ٦٢ــــ، ١٩٩٨، م

ـــان مـــان وال ـــ ال غ ـــ ب غ ة العامـــة ي ـــل ة ال ـــ ن ف ـــ د ، ان م ـــ قى م ـــ دســـ ـــ م ان
ــ ار، ح ــة للقــ اخل ة ال و ــ ن وال ــاد العامــة للقــان راه ، ال ــ ة، ر ســالة د ــة ، جامعــة القــاه ل

ق  ق اس، ٣٧٧صـــ، ال ام حام ال جع ساب، ةه   .١٩صـــ، م
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١٣٨٧ 

ةصا اج ة ال ل ه لل اً ب ه قه ل م  ،)٥٥(ح اع ال ة ان خ محمد أب زه ا أجاز ال
ن ال فع الأذ ع الغ  ت فع العام أو ل ل ال غ رضاه في س ه  فعة صاح

ا  ه به اله غ ر ال ي ه أقل م ال قاء الع في مل ال م  الها ال ي ي ال
قاء ائ  ،)٥٦(ال أخ مل  اجة  ة على أنه ل ال ل ام الع لة الأح ا وق ن م ه

أ ه ما ل ي أخ م ي ل إلى ال ل لا  ان و ل أم ال ة  ال ان  فع  م  و
  .)٥٧("ال

ا ن ان على أنه ك ش ال ع : "م س ل ل ة العامة أخ ال ل إذا ق ال
فة  ع اً  ه مق د له ث ه ما ل ي أخ م ي صاح ة ل لا  أخ  ال العامة 

ة ه م أهل ال ال ع ث    .)٥٨(م ي
  المبحث الثاني

  تعريف وطبيعة نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة
  نعند فقهاء القانو

  تمهيد وتقسيم:
فعة ال اصة لل ة ال ل ع ال ا ال تع ن اول في ه عامة ل فقهاء س

ضعي و  ن ال عةالقان ي ال ة  ا ت ل ع ال ة ن ل ة لع ن  ذل م خلالو القان
ل علي ال الات   :يال

ل الأول:  فعة العامة ل فقهال اصة لل ة ال ل ع ال ن تع ن اء القان
ضعي   ال

اني ل ال فعة العامة :ال اصة لل ة ال ل ع ال ة ن ل ة لع ن عة القان   ال
  المطلب الأول

  لدي فقهاء القانون الوضعي تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة
ة  ع الهامة وال اض فعة العامة م ال اصة لل ة ال ل ع ال ع ن ض ع م

ائ ه  ا الوذل لارت ة  ي ة ج ت ، ل  فعة العامة ي ة لل ل ع ال ع ن ض ف

                                                 
ــ )٥٥( ــ بــ ال ة، الامــام محمد بــ أبــى  ــ اســة ال ــة فــى ال ق ال ــ ــة، ال ــ ال عــة ال ، م

ة   .٢٥٦صـــ، ١٩٩٣، القاه
خ )٥٦( ة ال اب، محمد أب زه جع ال   .١٤٨ص، ال
ادة  )٥٧( ة ١٢١٦ال ل ام الع لة الاح    .م م
ادة ( )٥٨( ش ال١٦٥ال    .ان) م م
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١٣٨٨ 

ار الإدار  الق ل شيء  ل  هة ، أولا وق ار إدار صادر ع ال ق ن إلا  ع لا  فال
ع ض ال ة  ة ، ال ائ ارات إج ور ق ورة ص ال م  ل ع ت اءات ال ا أن إج

ع. اءات ال إج   إدارة خاصة 
ت ن  ا ي ة ك ي ق ة ال ل ال قاً  اً وث ا فعة العامة ارت اصة لل ة ال ل ع ال

ع، للإدارة رة لل فعة العامة ال د ال ة ح تق وج ي ق اتها ال ة سل اس ، فللإدارة ب
وع عام ف م ة ل ع مل ار ن ار ق ورة إص أ ، فإذا ما ارتأت جهة الإدارة ض فإنها تل

ار  ا الق ف ه اء. إلى ت ء إلى الق اً دون الل اش اً م ف   ت
ة  لة ب ع وث ال فعة العامة  اصة لل ة ال ل ع ال إضافة إلى ذل فإن ن
ال  خل العقار ض ال ال العام ح ي اب ال اب اك اره أح أس اع ال العامة  الأم

فعة العامة قا لل ه ت ع مل ع ن ة أخ ف،  العام  ل وم ناح ع ة  ل ع ال إن ن
ان  ة والق او ائع ال رة وفقاً لل ق ة ال ق ال ق اح م اه ال اس ب على ال
ر  ام  ال ورة ال ه ض ت عل اصة وال ي ة ال ل ة ألا وه ح ال ض ال
اً  ه تع ه العقارة م خلال تع لاء على مل اء الاس ال م ال م ج

لاً    .ع
ة فق ارتأ  ل ع ال ة ن ل ع ة  ت عات ال ض اخل ال ع وت اً ل ه ون وعل
اء  صل إلى نق ب اولة لل ن في م ضعها فقهاء القان ي قام ب فات ال ع اح دراسة ال ال
ي اغفلها  ع وال ض اخلة في ال اص ال افة الع اه في وضع تع ي 

ع   ال
اصة  فات ال ع رد الأتيم ال ة ن ل ع ال ع ن   :ض

أنه ة  ل ع ال ار ن اد الع ر ف ف ال اً ع ع مال قه ه ن ق  اء إدار  : "إج
فع العام مقابل تع ه لل ة الإدارة ل اس ه ب فع لهع مال   .)٥٩( ي

عة م الفقهاء  فها م ه " )٦٠(في ح ع مان ش م مل اء م شأنه ح إج
ا  فعة العامة مقابل تع عادل"العقار ج ه لل ه ل   .ع

أنه او  ان ال ر سل فه ال ا : "وق ع ه ج مان مال العقار م مل ح
ر" اله م ض ا ي فعة العامة ن تع ع   .)٦١(لل

                                                 
ار )٥٩( اد الع ن الإدار ، د. ف ة، القان ال عة ال   ٥٥٩صـــ، ال
ف )٦٠( ــ ـة ال ن الإدار ، د.  فـ، ٦٣٦صــــ، القــان ع م ــ ــ ال ن الإدار ، د. ع ، ٤١٩صــــ، القــان

ا اد مه ن الإدار ، د. محمد ف اد القان   ٨٠١صــ، ١٩٧٣عة ، م
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أنه  ع  ف ال ل فق ع ر ماج ال ال  :أما ال مان ال ة الإدارة  ل ام ال
اً  ه  م عقاره ج فعة العامة مقابل تع عادلل   .)٦٢(لل

: فها د. محمد ع الل ة " في ح ع ل ة ي م خلالها نقل ال ل أنها ع
فع العام ق ال ف ت ة عامة به اصة إلى مل   .)٦٣(ومقابل تع عادل"، ال

أنه ة  ل ع ال ة ن ق ال ة ال ف م مان مال العقار م م" وق ع ه ح ل
فعة العامة اً لل مان، ج ا ال ر  ه ا ناله م ال   .)٦٤("مقابل تع عادل ع

أنها فها  ل فق ع ر سع محمد خل فها ال اءات " :وق ع اذ إج ات ام الإدارة 
ن إلى  اء على قان ن أو ب قاً للقان ة  ا اً أو  اد ج ة للأف ل ال ال نقل الأم

ق ا فعة العامة ون تع عادل"ش عام    .)٦٥(ل
له ق فه  اته غ ع ر ش ة " :في ح أن ال ل ع ال ي ن ع لاك  الاس

فعة العامة ة جهاز الإدارة م أجل ، لل اس ها ب اً ع مال ة قه ل ع ال ل ن ق ب و
فعة العامة ومقابل تع عادل" ها لل   .)٦٦(ت

ي ن قلف، أما في الفقه الف ي ال ن اك جان م الفقه الف ع  )٦٧(ه ع ن ف ن ع
انه  ة  اب مل ء لها لاك اص الإدارة  الل لة للأش لة م أنه وس ة  ل ال

اب ء لها لاك اص الإدارة  الل لة للأش لة م اء العقارة  وس ة الأش مل
ة اد ة رفع " وهي ت Choses immobilieres et corporelles".ال ه فة ج ل 

                                                                                                                       
ــاو  )٦١( ان ال ج فــى القــ، د. ســل ار الــ ن الغــ ــي، ان ــ الع ة، دار الف ـــ، ١٩٦٢، القــاه ، ٦٠١صــ

لــف ن الإدار ، نفــ ال ــاد القــان ــ ، م ازاتهــا) دار الف ال الإدارة العامــة وم الــ (أمــ ــاب ال ال
ي ة، الع   .٢٧٠صـــ، ١٩٧٩، القاه

لـــ )٦٢( ن الإدار ، د. ماجـــ راغـــ ال ـــة، القـــان ام عـــات ال ر، دار ال ـــ ، ةالإســـ ، ١٩٩٤م
  .٥٧٧صــ

فعة العامة، د. محمد ع الل )٦٣( ة لل ل ع ال ة، ن ة الع ه ة، دار ال وما ، ١٥صــ، ١٩٩٨، القاه
ها.   ع

ة )٦٤( ق ال ة ال ة ، ح م ف  ٢٢٣جل ع رق (، م١٩٣٣ن ة ٣٨ال   ق.٣) ل
ــل )٦٥( فعــة العامــة بــ ا، د. ســع محمد خل ــة لل ل ع ال ن نــ عة والقــان ــ ــ، ل اعــة وال ــلام لل ، دار ال

ة عة الأولى، القاه   .٨٢صــ، م١٩٩٣، ال
اتة غ )٦٦( ة، د. ش ن اته القان ا لاك وت جع ساب، الاس   .٢٤صـــ، م

(67) Maurice Hauriou: Précis de droit administratif, 3éme edition, 1997, p.737-
738. 
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١٣٩٠ 

عة ا فة م ا  ل ائ و ة  Consecutive ي ال أم ال ه العقارات  ة ه قل مل ل
د  ة في مقابل دفع تع م ن ن  Indemnite fixeeال لف ره ال وه  Juryق

لاك فعة العامة ، م ال ق ال ا م أجل ت رها  Utilite publiqueل ه ي تق ال
ة الإد ل ن ال    .ارة وفقا للقان

ي ن ي  أما الفقة الف ة إلي أك م ال ل ع ال ه في تع ن ي ف ال
لا  أنه " Andre deLaubadereف م ة  ل ع ال ف ن ل ع  Operationإدار ع

administrative  ول ع اه أن ت مال العقار علي ال ق ولة  ع ال ت
ه العقارة فعة ال La propriéte مل ق ال ف ت عامة وفي مقابل تع وذل به

  .)٦٨(عادل وم
ف  ع ي  ع ل ال ل أنه " Justave Péiserو ق ة  ل ع ال ل إدار ت ن ع

ة  ل ق ال ه العقارة م أجل ت ول ع مل د علي ال ه الف اس الإدارة ب
  .Intéret Géneral" )٦٩(العامة

ف ع ث ال ه وم أح ة تع الف ل ع ال اصة ب فها  Aubyات ال ح ع
ة  :أنها ازل على مل ار ش عام أو خاص على ال ولة  لها إج از لل ام

ادرة م ش عام أو  ي عقار ل عام أو خاص وذل  عقار أو ح ع
ا ة والإج ض انات ال ام ال ة اح فعة العامة وش ف ال ةخاص وله  .)٧٠()"ئ

قة نلاح الاتي ا فات ال ع   :وم خلال ال
از  - ع ام ع ال  عة ال لاءم و اء الإدار لا ي الإج ة  ل ع ال وصف ن

فعة العامة ق ال ة ل ي ق اتها ال ل ها ل ارس اء م ه الإدارة أث ع    سل ت
ا - الي فإن اس ال د إلا على العقار و ة لا ي ل ع ال فقة ن ارة (مال) غ م م 

اجة إلى ت ارة شاملة    لأنها 
اصة  - ة ال ل ع ال ة ن ل ع ام  لة ع ال هة ال ي ال فات ت ع ع ال اغفل 

  ألا وهي الإدارة
ة - ل ع ال ق ل ي  ع اللغ  :أن ت ى ال ف مع مع ة أم لا ي ا اً أو  ج

اه  ة والإك ال على ال   ال
                                                 

(68) Andre de Laubadere "Manuel de droit administratif", LGDJ, 1969,p.285. 
(69) GustavePeiser "Droit administratif", Dalloz, 1981, p.50. 
(70) Auby (J.M) et Bon(P) Droit Adm. des bien, Dalloz, 1993 
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١٣٩١ 

ه  - ال ع مل ها ال لى ف ي ي ال ال اس مع الأح لاك ي لح الاس أن م
ة ة ه الأصلح، ا ل ع ال لح ن اه فإن م ار والإك   أما في حالة الإج

ة - ي ق ها ال ه الإدارة م خلال سل ع  از سل ت ع ام ة  ل ع ال   أن ن
ي  لها تق ال - هة ال ة أن الإدارة هي ال ع مل ة إلى ن د فعة العامة ال

اصة ة ال ل ع ال ة ن ل ع ام  ي  لها ال هة ال اً ال   العقار وهي ا
ة عامة - اصة إلى مل ة ال ل ل ال د إلى ت ة ي ل ع ال   أن ن
ة  - ل اءات ال ن ي الإج اء على قان ن أو ب قاً للقان ع ي  ار ال أن ق

اصة ب ة ال ض ع العادلوال ة ال ة و ل   ع ال
  المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية لعملية نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة
ني ة القان ل ع ال عة ن عل  ا ي اك م رأفإن ، أما  ع  )٧١(ه أن ال

ا  ا أن ه ال ا ال  اء له ة ول انق ل اً على ح ال ع ق ال في العامة 
اعي أو ما  ازن الاج ق ال ل ت ه في س ال ع مل قل إلى تع ال ة ي ل ال

ة ل ة ل ال ا فة الاج ال اك م رأ، ى  ع  )٧٢(في ح أن ه أن ن
ة ل اً على ح ال ل ق ة، لا  ل اء ح ال د إلى انق ى ، بل ه ي لأن في مع

يء ه ،الق على ال يء مع ق قاء ال ها، ه  ة مع ق ل قاء ال وه ما لا ، أ 
ع  وع ال م أجله ت ن ق ال قل ل ة ت ل لاك ح أن ال ره في الاس ت

ها ة مع ق ل ق ، ال قل ل ة ت ل لاك ح أن ال ره في الاس وه ما لا  ت
ة ل ع ال وع ال م أجله ت ن   ال

اك رأ ثالو  اً على  )٧٣(ه ن ق ة العامة  أن  ل ع ال عة ن ي أن 
ة ل ة، ال ل اء ل ال ع انق قف على ، و أن  اء ي أنه ق أو انق ل  والق

ة ل ع ال وع ال م أجله ت ن ا ، عة ال ال ه الفعل فلا م وع  فإذا ت ال
ل قاء ح ال ة  ان إم ل  ة، ةللق ل ل لأ ، بل انق ال وع وتع أما إذا ل ي ال

ه ح أن  داد مل ال في اس ار ح ال قي إق اب فإنه م ال س م الأس
                                                 

له )٧١( اصة، د. محمد على ح ة ال ل ة لل ا فة الغ جع ساب، ال ع٦٧٢صـــ، م   ها وما 
افى )٧٢( اب، د. أح أح ال جع ال   .١٦صــ، ال
اته غ )٧٣( ة، د. ش ن اته القان ا لاك وت اب، الاس جع ال   .٣١صـــ، ال
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١٣٩٢ 

فع العام ق ال وع ال  ام ال ان معلقا على ش إت ائها  قف ، انق ان ق ت وذا 
الة.، أو الغي ه ال ة في ه ل ع ال ال ل   فلا م

ا نو  قف على م جان ة ت ل ع ال عة ن ال م ح أن  أ ال // ال
مه فع العام م ع وع ذ ال ازال اك حالات ، إن ا إلى انه ه ه ه فإنه  ال
وع العام ف ال ها ت ل ف ع ة ي ي وع ، ع داد ماله ال ع اس ال لا  إلا ان ال

ن الإدا أن ت ه  ي اب ع .الأس وع آخ م العقار في م   رة اس
ع  ا  مه؛ وان وع م ع ام ال قف على ت ة لا ت ل ع ال عة ن ا ن أن  وه
وع  ى الغي ال داده م اس ة  ال ها العقار وق ال ن عل ي  الة ال ا على ال ا

ا اك اس ان ه وع العام و ى الغي ال ة م ل ي ح ال ق ه ي لة في العام وعل
داد العقار داد ، اس م الاس ع ع ع ه إلى ال ال في مل قل ح ال و

الة   .للاس
 

  الخاتمة
لاة العال رب  ال لام وال م على وال اء أك سل الأن  :ع أما، وال
ع ع ض ع م ة ن ل عات م ال ض ة ال ا ة ال ي وال خل في وال  ت

اص ن  م أك اخ ق نف وفي قان قل ال اتها ت ها، ب ني في ف ن ال  القان
ت أنها ا، والإدار  ع ت ال ض اج، العامة الأم اناً  ت افعات أح ن ال ، لقان
ها ان في ون لفة ق ني ت لها ذل كل م والاه م ن  -بها خاص قان  قان

لاك ع أو الاس ة ن ل فعة ال رها ي- العامة لل ة أم ا الف ة  ائ ة ي والإج  ك
ع ها ال ع م وغ اض لة ذات ال  .ال

ة وت ا أه ع ه ض اره ال ة   اع ل اصة ال ي ال فلها  ال ت
عات ة ال او ل ال ان ق ة الق ض ا، ال عل أخ  جهة وم، جهة م ه ا  ي ه
ع ض ق ال فعة ب ا، هامة م م ه و افع فإن معل م العامة ال الح  على تق ال
اصة ا أ، ال ق أن م لاب أن ازن  ن ف ب ما ال ارع ت ة نفع ذات م ا  عام وح

ق  ة حق ل اصة ال اد ال  الأف
ى ق وح ا ي ازن  ه م أن م لاب ال راسة نق ع ب ض ع م ة ن ل افة ال  م 

ه ان ه، ج ا وعل راسة ال  ق اج وب ها ال اف ة في ت ل ع ع ة ن ل ا، ال ل  على وع
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ة ب ما ال ل ع ع ة ن ل ها ال فات م وغ ابهة ال ي، لها الإدارة ال  ق وال
ع على يل ف ال ها. ال   ب

ا وق ص اضع ا خلال م خلال ح لافى أن على، ال ار ن قة ت ا ث ال  ال
ر اع ق ا إلا، ال ان م ك في أن ا ن الأح اً  ذات ال في ن أنف  رغ
ا هاد ح م، ع ات الاس اجع ب ا ال ا ا، والق جع وه اجع ي ها رغ لقلة ال ع  ت

وع ب ن  ف لفة القان   .ال
 النتائج  
ائج أه م ي ال صل ت ال ها ال  :إل
ائج أه م ي ال صل ت ال ع في ال خلال م لها ال ض ع م ة  ن ل ال

فعة ع في العامة لل ي ال عات ال قارنة وال ع ال ض  :يلي ما ال م
ل ع -١ ع ال ق والال ةن فعة العامة أح ال ول ل  اتلل ة م ال ع  ال

ف معقار  رص ار  في ت اد عال ا ةالاق ،  ةوال  ةوالاج ل لل
ا ارات العقار  أخ  ةأنه م ناح ك ة ال ار  ة،م ف غلال  م خلال اس

اجها ال ي ت لاك لعقا ا رته ال ف ولةال ار  ل فع العام. عهام  ذات ال
ع إن -٢ ة ن ل فعة ال اء العامة لل ائي إج أ أن ز لا اس ه الإدارة تل  إذا إلا إل

ت ف و ت اصة ال ع ال ل ب فعة وهي، ةال ع العادل العامة ال  وأن، وال
ع ن  ض ع م ا، العقار ه ال ة وأخ ل ة ال ام ال ع ال ة ال ل  وإن، ع
و قة ال ا ادر إلى ت أن ب لا ال رة م ة دس ن ة ت وقان ل ع ال  ن

فعة اءات وت العامة لل اصة الإج مة والإدارة، ه ال و اعات مل  تل ال
اءات ى والإج ن  لا ح اراتها ت ضه ق  .للإلغاء ع

ام  ما أه -٣ ع ن ة ن ل ن  في ال ي القان ن ورة الف ق العام ض  ال ال
فعة تق على ق تق  ز، فلا العامة ال فعة العامة إلا ب ، ح ال  م
ق اه ا ال ع الق اك الأف اإش  ه قد في ص ار أن ال ال  ار على اع
ش اه ل عل في ت ي ت مات ال عل ارات الإدارة، م خلال ال م  هاق

ر ال  ه مات ال في تق ادريال عل أ وال عل  اصةال ةال وع ال ال
ق اء ال ا تق ع إج ارات ب صه، و ر ل ه ع الإدارة  لةيال ق تق

لبها و  ع ال ارات ن اجع ع ق الي ت ال ة،ال وحة اراتوتأخ   .ال
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١٣٩٤ 

ل إن -٤ ع ال اءات ن اءات إدار  ةإج فعة العامة في م هي إج اصة لل  ةال
ال ناً  ة قان ها م اءات في ج امة، فالإدارة وح ه الإج ا  عبه احلها،  م

ل ل اءات ت أنها إج اءات  ه الإج صف ه ض ف  ة،ت ر  هاال ووفقاً  اً ت
ت ناً، فلا  ل د قان ل  زم ص ان إلىال حلة ال ع ةال اءات ال  –م إج

ات ل قها –ح ال ي ت حلة ال ال ور  فعة العامة تق  –دون ال ولا  –ال
اءات غ ا أمام إج الإلغاء. ةص ك ع  ناً وقابلة لل   قان

 التوصيات أهم: 
ات أه م إن ص ي ال صل ال ها ت راسة إل   :ال

صي -١ ع ن و و أن ال  ال ع ح ي ال ن عل الف اء أن   في دور للق
ام ع ال اءات ب ع إج ة ن ل ار ن  ان، ال ة ق ل ع ال ائي أم ن  وأن، ق
ي ن  ع تق اص م ال اء اخ اره الق قل اع امي ال ة ال ل  لل

ة جهة أنه ا، اصةال اي عى لا م ق إلا ت الة ل  .الع
صي -٢ ع ن م أن ال  ال اءات ب ق ع إج ضائي ال ن  ال ع في قان  ن

ة ل اول أن الإدارة على  ح، ال اً  الاتفاق ت ل مال مع ود  العقار لل
ه ر فإذا، عادل تع مقابل عل ها تع ال فإنها مع ود ل الاتفاق عل  ال
أ اءات إلى تل ع إج ة ن ل  .ال

  
  والمراجع المصادر قائمة

  المراجع العامة
عة  -١ ان، ال وت، ل اج، ب ، دار الأم س ع ال ون: ال ا أن وآخ د. إب

ة، ان   م.١٩٩٥ ال
ة،  -٢ رة م الع ه ة، ج ع اللغة الع ، م س ع ال ر: ال ا م د. إب

انيال  ة، ء ال ال عة ال   م.١٩٨٥ -ه١٤٠٥، ال
وت،  -٣ ، ب فائ   م.١٩٩٦د. محمد رواس قلعة جي: مع لغة الفقهاء، دار ال
ان،  -٤ وت، ل ، ب اعة وال ب، دار صادر لل ان الع ر: ل م اب م محمد ب م

 ، ء العاش عة الأولى، ال   م.١٩٩٠ال
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١٣٩٥ 

ن الإدار أص  -٥ ا: القان الع ش ا ع أة د. إب ازاتها، م ل الإدارة العامة وام
رة، عارف، الإس   م.٢٠٠١ ال

ة على  -٦ ائ ة الق قا ة في ال ي اهات ال ع ملامح الات افي:  أح ال د. أح
ة، ة الع ه ة، دار ال ي ق ة ال ل   م.٢٠٠٨ ال

زع، -٧ ة ال وال ل ، دار ال غل ق وال ة ال ني: ن عة  أح ال ال
  م.١٩٩٧لأولى، ا

ة،  -٨ ي، القاه ، دار الف الع ن الإدار : القان   م.١٩٨١د. أح حاف غان
عارف،  -٩ أة ال ي، م ن اء الإدار الف اد في الق ام ال : أح د. أح 

رة،    م.١٩٩١الإس
ة،  -١٠ ة، القاه ه ، دار ال اء الإدار س في الق ر أح رسلان: ال د. أن

  م.٢٠٠٠
ل ا -١١ اب الأول، د. ج ة)، ال ل لة (ح ال ة الأص ق الع ق : ال قاو ل

  م.١٩٨٠
اني،  -١٢ اب ال )، ال ة ال ن (ن ل القان   .م١٩٦٦دروس في أص
ا  -١٣ ة لل ن اع القان ن الإدار (الق اد العامة للقان : ال رج شف سار د. ج

ع ة، ال ة الع ه اني، دار ال اب ال ولة، ال عة، الإدار لل ا   م.٢٠٠٤ة ال
ة، -١٤ ة الع ه ، دار ال ن الإدار ال في القان ارات القابلة للانف   م.٢٠٠٢ الق
ة -١٥ ام ة ال س ، ال ن الإدار ة للقان اد الأساس اضه: ال  د. ح محمد ع

.ار لل ون تارخ ن زع، ب   سات وال وال
، دار ا -١٦ ن الإدار ل القان ان: أص ان محمد ع ة، د. ح ع ام عات ال ل

رة.   الإس
ل  -١٧ اء م ن الإدار في ق عة القان س اشة: م اس ع ار. ح  ال

ة، ة الع ه اب، دار ال ولة، ال عة الأولى،  ال   م.٢٠٠٠ال
١٨-  ، اعة وال ن لل ي، دار جامعة ع ن الإدار ال : القان اج د. خال ع 

ة،  ال عة ال   م.٢٠٠٠ال
ا -١٩ يد. رم ن ولة الف ل ال اء م رة في ق اهات ال خ: الات   .ن 
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١٣٩٦ 

ة، -٢٠ ة الع ه ها، دار ال ولة م ل ال قف م ة وم ي ق ة الإدارة ال  لل م سل
ة،    م.١٩٩٤القاه

عة  -٢١ ارات الإدارة (دراسة مقارنة)، م لان في الق رج ال : ت اع د. رم ال
ة،  ان عة ال ، ال   م.١٩٨٨جامعة ع ش

ة،  -٢٢ ة، القاه لائ اء ال : ق ي ال ال   م.١٩٩٢د. سامي ج
٢٣- : او ان ال عة  -د. سل  ،( ع اء ال اء الإدار (ق دروس في الق

  م.١٩٧٤
ون تارخ  -٢٤ ي، ب اب الأول، دار الف الع اء الإلغاء، ال ، ق اء الإدار الق

.   ن
ام، ال -٢٥ ع على الأح ق ال ع و اء ال ، ق اء الإدار اني، دار الق اب ال

عة  ي،    م.١٩٩٦الف الع
 المراجع المتخصصة:

فعة العامة -١ ة لل ل ع ال ة: ن ل ر  ي، د. أن امعي ال رة، ال ال ، الإس
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